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 المحاضرة الثانية

 التطور التاريخي للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ

 تعرف المسؤولية الإدارية على أنها:

 .الـضارةمة عـن أعمالهـا بمسؤولية الدولة والإدارة العاتتعلق  مسؤولية قانونية -

ـــن  - ـــداع التعــــ    عـ ـــة بـ ــــا ايهـــا الإدارة العام ـــت تلتـ ـــة الت ـــاالحال ــــة ل الإدار الأعمـ

 .الــضارة ســ اء كانــت هــذه الأعمــال مشروعة أو غير مشروعة"

شـاأ نأساس مسؤولية الإدارة هـ  نشـاأ أع انهـا أو م هايهـاذ وكـذا الماـاأر العا مـة عـن  -

 .مرااقها

 في النظام القانوني الفرنسينشأة المسؤولية الإدارية 

ة بعــدا مســؤولي الأولىىى امتــا   :علــم مرا ــث  ــ   المســؤولية الإدار ــةعراــت نشــظة ن ــاا 

ا علـم ذ وتمـت عمليـة تظسيسـهمرحلىة اانيىةالسلطة العامةذ وانتهت إلم تقر ر مسـؤوليتها اـت 

 مرحلة االثة.الاطظ ات 

 عدم مسؤولية الدولة -أولا

 أعمالها عدم مساءلة الدولة عنات أغلب دول العالم  19كانت القاعدة السائدة ات القرن  -1

ه أن الــذلا ي  م ـن لــ القىىانوا الإلهىيباعتبــاره ولـت  بشاصــية الملـ  اخــت أ الدولـةاـت هـث 

خلى  ولـذل   ـر   "الملى  لا يسىيء يىنيعا اطئ وأن  ضر غيرهذ  سب القاعدة القد مـة "

 .كان التاج ي  اطئ االدولة إذن ي تاطئذ الما بين التاج والدولة

إي أن  1789رغـم اينتقـال مـن المل يـة إلـم اليمه ر ـة نتييـة ثيـاا الرـ رة الارنسـية عـاا  -2

 .رلاإضااء السيادة علم الع اا الإدا فضلالذلا  لبرلمااا إلمانتقلت  العصمة من الخطأ

سمو على توبإرادة  بسيادة مطلقةتتمتع  الدولة سلطة عامةاعتبار  مبدأنشظ عن ذل  إثامة  -

 .لا يمكن مساءلتها ولا خضوعها لرقبة القضاءدذ وبالتالت اإرادة الأفر

 والحصـ ل علـم مرتكب الخطىأباعتباره  مقاضاة الموظف شخصيامما داع بالمتضرر إلم  -

 .التعويض من ماله الخاص

 .مبلغ التع    بعدم قدرة الموظف على سدادالأمر الذلا اصطدا  -

 القاضت بالتع   . عدم تنفيذ قرار المحاكموبالتالت  -

تطبيقهـا  لا يمكىن الق اعـد التـت تح ـم المسـؤولية الااصـةأ ضا ات هـذا السـياب بـظن  احتج   -3

مـن القـان ن المـدنت الارنسـت المتعلقـة بمسـؤولية المتبـ    1384ذ   يسيما المـادة علم الدولة
 .1عن أخطاء تابعيه

                                                             
ت  ا القـان نإن مسؤولية المتب   عن عمث التابع هت الحالة ال  يدة التت  سظل ايها الشاص عن عمـث الييـر بـالماه -1

سـظل ن  أن مسؤولية ال الد ن والمعلمين وأرباب الحـر  هـت مسـؤولية عـن سـ ء رثـابتهم ألا أنهـم  الحقيقتذ وذل 

 هـة ومـن  عن خطئهم وه  التقصير ات القياا ب ا ب الرثابة وليس خطظ اليير بالمععم القان نت الصحيحذ هذا مـن

اتـه لـم العمـث ذعم التابع اإنها تعصب  هة أخر  اإن السلطة الاعلية ات الرثابة والت  يه التت  مارسها المتب   عل

ذا   وليس علم من  ؤد هذ خ اا لسلطة الم لف بالرثابة علم من  اضـع لرثابتـه  يـن تعصـب هـذه الأخيـرة علـم

 الااضع للرثابة.

 ـه دحمن القان ن المدنت اليـائرلا علـم أنـه: "  ـ ن المتبـ   مسـؤوي عـن الضـرر الـذلا   136 ين تعص المادة 

 أو بسببها أو بمعاسبتها وهياتهتابعه باعله الضار متم كان واثعا معه ات  الة تظد ة 
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 لدولة.اليميعذ خص صا من أر  ميلس اول ن هذا التاسير والتعميم لم    نا مقب لين من  -

عـن  العا مـة الأضـرار لا تصىل أن الدولـة " عىدم المسىؤولية"كانت نتيية مبـدأ  وأخيراذ -4
 .نشاأها

اهـ  محـدود بمهـاا  .وأالما أن هذا العشاأ ه  نشاأ دولة ليبراليـة الـم ت ـن لـه أهميـة كبيـرة -

 .2الع ااالدولة الحارسة الم لاة بالمحاا ة علم 
 وثد هث مضيّقاذ وكان علم الم اأعين أن  تحمل ا نتائيه المـعية. -

 إقرار مسؤولية الدولة واستقلالية قواعدها -اانيا

 عدة ع امث غير  من مبدأ عدا مسؤولية الدولة من أهمها: تضاار  

 الاحتمىىــم تــــدخث الدولــــة باســــتمرار ومـاولتهــــا لأنــــشطة اثتصــاد ة ماتلاــــة أد  إلــ -1

 .للأاراد أضرارأخطـاء مـن المـ هاينذ ت لد  و ـ د

معطـق تتعـاام مـع ال خاطئىةواعتبارهـا ا ـرة  السىيادة المطلقىة للدولىةالعدول عـن ن ر ـة  -2

 والمبادئ القان نية الحد رة.

ان إصــدار ثــ انين ترســل مســؤولية الإدارةذ اســتمد  مــن الإعــ ن العــالمت لحقــ ب الإنســ -3

لمادة )ا الاعتداء على الملكية الخاية نمسؤولية الدولة عذ الذلا أثر 1789والم اأن سعة 

 من القان ن المدنت الارنست(. 545

ليهـا ت ركّــ عالتـ انىةد  الدولة الم  استعاد دور القضاء ات إثرار المسؤولية الإدار ة لع ر ة  -4

 "ذكل دين على الدولة يسوى إدارياميلس الدولة الارنست بظن "

(ذ التـت تسىييرأعمال ال) أعمال الإدارة العاد ة و أعمال السلطةبين  التمييزاستعادا لا رة  -5 

 تقرر  ايها اقط مسؤولية الإدارة.

الشـهيرة التـت ربطـت ايهـا مح مـة التعـا    بلانكوالذلا ارتبط بقضية  معيار المرفق العام -6

 :3ذ الذلا من نتائيهالمراق العاا و المسؤولية الإدار ةالارنسية بين 

 .4د عةالتالت نهائيا عن مر عية الدولة الم   -

                                                                                                                                                                                              
 لمتب  ".وتتحقق ع ثة التبعية ول  لم   ن المتب    را ات اختيار تابعه متم كان هذا الأخير  عمث لحساب ا

ــم أســاالدولىىة المتدخلىىة:  -2 ــت ثامــت عل ــدول الت ــةهــت ال ــة المركـ  ــ    س الح  م ــوذل ــه الأن م ــدخث اــت ت  ي ة بالت

عـر  بالدولـة  ات الميتمعا  وتقد م الادما  العامة الماتلاة ات هث مـا كـان  ة والسياسيةواي تماعي ايثتصاد ة 

 ف الإدار ـةبحصـر ال هـائ ت الأثـاليمالماتلاـة اـالمتدخلة أو الرااه  ين تميـ  بقياا الح  مـة المركـ ـة واروعهـا 

ــين والــذ ن كــان ا مســئ لين عــن إدارة الأاــت العاصــمة واــت  ــد عــدد ثل ــث  ــدا مــن كبــار المــ هاين الإدار   هـــة ي

 من تار ل العالم. ات أوربا ة الر رة الصعاعية قبالح  مية الماتلاة التت ههر  خ ل 

وهياتهــا  ل صــف الدولــة التــت تــتلا ص الالســاة السياســية الليبراليــة  سُــتادا هــذا المصــطلح اــت الدولىىة الحارسىىة: -3

 نعن القان  ال  يدة ات إنشاء الييش والشرأة والمحاكم لحما ة الم اأعين من الأعداء الاار ي يّن واللص ص والاار ين
تـىـصرفا  : "إن مـــسؤولية الدولـــة عـــن الأضـــرار التـــت تلحـــق الأاـــراد بـــسبب  "BLANCO"بـىـلا نكـىـو قىرار -3

 لمـىـدنيالقـىـانوا اا أن تح مهـــا المبـــادئ التـــت  قررهـــ ي  م ـــن المرفـىـق العـىـاماـــت  الـىـذين تـىـستخدمهم الأشــخاص

 بين الأاراد. فيماللع ثا  

لمرفـىـق حاجـىـا  اـسب  ــ تتغيـىـرالتـــت  قواعــدها الخايـىـةبـث لهــا  بالمطلقــةوي  بالعامــةوهــذه المــسؤولية ليــست  

 قوق الدولة والحقوق الخاية.وضــرورة التوفيــق بــين ح
والقضـاء  )العادلا(لم  حصث بالاعث تطـّ ر ل عتـرا  بالمسـؤولية إي بعـد ارتباأـه بتعـا   ايختصاصـيين القضـاء العـدلت -4

رت ــا علـم اقد اعترض ميلس الدولة معذ البدا ة علم اختصاص المحـاكم العدليـة م ذالإدارلا نتيية ت ييف لبع  الع ر ا 

كىل "  عصـان علـم أن: 1793سبتمبر  26ذ ومرس ا 1790أو  08 و   لية  17 ذ  ين كان ثان ن"المدينة الدولة "ثاعدة

ى إداريا  ائت."ذ وثد اسّرهما لصالحه رغم أابعهما المالت المستبعد لتحد د ايختصاص القضدين على الدولة يسو 
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 ت ر س مبدأ مسؤولية الإدارة -

 عدا ثابلية تطبيق ث اعد القان ن المدنت علم هذه المسؤولية. -

نسـبياذ  الخىاصعـن القـان ن  مستقل و مميزخض   هذه المسؤولية لع اا ثان نت   -

  سب المراق ومتغير مرا

 انعقــاد ايختصــاص اــت المعا عــا  الإدار ــة ومعــه معا عــا  المســؤولية الإدار ــة -

 .القضاء الإداريليها  

 ح التصـر هـاغير أنه رغم هذه العتائج التت  ملها ثرار ب ن   إيّ أنه لم  تم مـن خ ل

لإدار ـة اذ لذل  اـإن لح ـة اكتمـال نشـظة المسـؤولية بالخطأ كأساس لقيام المسؤولية الإدارية

 .ي  يب البحن ععها ات هذا القرار لأنه ي  تعلق إي بالمسؤولية الخطأعلم أساس 

 تأسيس المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ -االثا

تييــة ن الأعــ ان العمــ ميين متابعــة تمنىى مــن دســت ر الســعة الرامعــة  75لقــد كانــت المــادة  -1

 .رخصة من مجلس الدولةعن أر ق  إي مسؤوليتهم الشخصية

هـذه المـادة مـن الدسـت ر بم  ـب مرسـ ا  وألغيتهذه الحما ةذ  اندار ابعد وثت أ  ث  -2 

التــت  الأخطىىاءفىىي كىىل بــالع ر  الاختصىىاص للمحىىاكم العدليىىةإســعاد  ليــتمذ 1870ســبتمبر  19

 .5وهائاهم أاناء ممارسة العم مي ن الأعواا رت بها 

ــا    بمناسىىبة تفسىىير جديىىد ومىىرا لمبىىدأ الفصىىل بىىين السىىلطا : -2 ــة التع أصــدر  مح م

اعترات "ذPELLETIER"باص ص ثضية "بيليتييه" 03/07/1873الارنسية ثرارها بتار ل 

 المرة بين:مرة أخر  بمسؤولية الإدارة إي أنها ميّـ  هذه 

 لعادلا()ا العدلتمسؤوليته أماا القاضت  يقيمالعم متذالذلا  للع ن الخطأ الشخصي -

لــة اــت  ا إلاذ أمــاا القاضــت الإدارلا الإدارةمســؤولية  يقىىيمالــذلا  الخطىىأ المرفقىىي -

 مخالف. نصو  د 

ت اـ المر لـة الأولـم و السـبب المبارـر(ذ "بخصىوص قضىية يبيليتييىه) القىرار عتبر هـذا -3

 .الخطأعلم أساس  نظام المسؤولية الإدارية وتطّ رنشظة 

مسؤوليته   تحمث الم هف بسببهالذلا  الاطظ الشاصتبين  لتمييزا القرارهذا  من خ ل تمّ  -
الاطـظ  ذ وبـينمبـادئ القـان ن الاـاص إعمىالات إأار  )العادي( العدليأماا القضاء  شخصيا

                                                             
نتيية مسؤوليتهم الشاصية كع   من الحما ة القان نية من دست ر السعة الرامعة تمعع متابعة الم هاين  75 كانت المادة-5

 للم هفذ وي  تم ذل  إي عن أر ق ترخيص من أر  ميلس الدولة.

 :"PELLETIER"قضية

د مـن بم  ب السـلطة المسـتمدة مـن  الـة الحصـار صـادر  السـلطة العسـ ر ة أول عـد" :تتلاص وثائع هذه القضية ات أنه

 ومحــاا   L’oiseذ اراـع هـذا الأخيــر دعـ   ضـد كـث مــن ثائـد المعطقـة العسـ ر ة ومحــاا  "بيليتييىه" صـحياة أصـدرها

ار الشــرأة أمــاا المح مــة المدنيــة لإليــاء عمليــة المصــادرةذ والأمــر بإر ــا  نســل الصــحف المحيــ  ةذ وتعــ    الأضــر

رو ـة أمامهـا اـإن نه ات القضية المطاستظنف المحاا  هذا الح م أماا مح مة التعا   التت ثدرّ  أ .العا مة عن هذا التصرّ 

الاطــظ المرت ــب مــن أــر  الســلطا  الإدار ــة هــ  خطــظ مراقــت  ــؤدلا إلــم عقــد اختصــاص القضــاء الإدارلا ولــيس خطــظ 

 ."راصيا
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مبـادئ  إعمىالمسؤوليتها أمـاا القضـاء الإدارلا اـت إأـار  تتحمث بسببه الإدارةالذلا  المراقت

 .القان ن العاا
رذ خاصـة مـع القـان ن سـيادة دولـة و الع م الد مقراأيةانتشار -4 قابىة ملامى  الر  بعـ   تطىو 

 .دعوى تجاوز السلطةيسيما  الدعوى الإداريةأر ق عن  القضائية

ــةالمســتمر  التزايىىد -5 ــاا الدول ــان نشــطها   لمه ــت إأــار  ضىىيقابعــد أن ك ــة الليبا ــةالدول  يرالي

 ليد ـةم  ـه تيـاو   بـه الدولـة وهياتهـا التق قانوا تدخليالميال ب   د  أفس ذ )الحارسة(

 أد  إلـم ذ ممـا(متدخلىة) أ يانا القياا بالعشاأ التيارلا والصعاعت بنفسهالتت لم  (الحارسة)

ء الأخطىابسـبب  الأضىرار اـرص ارتفاعذ نتيية أخطاء موظفيهاعن  مسؤولية الإدارة اتساع

 .المتوالية لأعواا الإدارة

ضـاء ذ  عـث القالمسـؤولية عىدممبـدأ الـذلا يثـاه  الرضا الجمىاعيوعدا  الاستياء الشعبي -6

 .لمسؤولية الم هف الشاصيةبالعسبة  مسؤولية الإدارة يفضل و حازني

 الكلاسيكية موقف القضاء الجزائري من قواعد المسؤولية الإدارية

 من مجال المسؤولية الإدارية(. القانوا المدنيقواعد تطبيق  استبعاد)

 (BARDIEF MONTAF) قضية باردي مونتاف -1

 02/07/19656التت اصلت بشظنها المح مة الإدار ة باليـائر بح م مؤرخ ات  -

 تنظيمىىيتشىىريعي أو نــص  غيىىا واــت  يــن أن ثضــاة الدر ــة الأولــم للمح مــة الإدار ــة  -

تنظيىف عـدا  بسىببالتـت تحـد   الأضىرارعـن  مسىؤوليتها حـدد  م ض   من أر  الدولـة

 :قضوا الودياا

ـــ  -   دج مــن أ ــث إصــ ي وتعــ    الاســائر  151.00بــرا  ألــب التعــ    المقــدر بــ

 ذ1958-1957العاتية عن ايضان واد  سّر ات رتاء 

عص بـأ ـن تمسـ  المسـتظنا ن  الأعلىىالمجلىس هـذا الح ـم أمـاا  اسىتئنافوعلم إ ر ذل  تم  -

 .القان ن المدنت الارنستمن  1384المادة 

دة أنه: "ي  م ن لألا ثاع أساسعلم  ايستئعا  ألب برفضثضم ايه الميلس الأعلم   ين

دارة ثان نية تحمث الإدارة عبء إص ي ال د ان وخاصة تع ياهاذ وعليه سقطت مسؤولية الإ

 ات هرو  القضية".

ــم - ــا   يــن ت ــة للمح مــة العلي ــة الإدار  ــاا اليرا ــع العـــا  أم ــأصــدر  ثرارهــا والتــت را ت ا

16/12/1966. 

ر قىىراللقضـية مـن  حىل يســتلهاا سـبها اتيـه  الميلــس الأعلـم أن :حيى  جىاء فىي قراراهىا - 

 .بلانكو

                                                             
، حي  تم الاحتفاظ 157-62في ظل تمديد العمل بالتشري  الفرنسي إلا ما يتنافى م  السيادة الوطنية بموجب القانوا  -6

قابل  دارية بحكموهراا( التي أوكل إليها الفصل في المنازعا  الإ -قسنطينة-لإدارية الثلااة )الجزائر العايمة بالمحاكم ا

ضائي، المتضمن التنظيم الق 16/11/1965المؤرخ في  278-65للاستئناف أمام المجلس الأعلى، غير أنه بصدور الأمر 

 .تم إلغاء هذه المحاكم
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 مل    اإنها  ذ وات المقابثمسؤولية الإدارة لا يمكنها أا تحكمها قواعد القانوا المدنيأن  - 

اء الق اعـد أمـاا القضـهـذه كمشـ ث تطبيـق  صـع با  لوجودات إر الية مرث هذه  لتاصث تكن

 .الإدارلا

 الوقىوف  هـ قىرار بلانكىومـن  اسـتلهمتهن المبدأ اليد د الذلا استحد ته المح مـة العليـا أو أ - 

 .الضحايا  انبإلم 

 قضية عبد المؤمن الطاهر ومن معه -2

  17/04/1982 تعلق الأمر بقرار مؤرخ ات  - 

ر عبـد المـؤمن الطـاه ضىدثضية و  ر الصحة العم مية ومـد ر القطـا  الصـحت لمد عـة القـث 

  ين  رير هذا القرار:ذ ومن معه

 إخراج مد ر ة الصحة العم مية من الدع   -

 أنه  تعين متابعة القطا  الصحت لمد عة القث و ده من  هة -

كــث مــن و  ـر الصــحة العم ميــة ومــد ر القطــا  الصــحت ومـن  هــة أخــر  إدانــة  -

  بين لمد عة القث والح م عليهما س  ا بالتضامن علم أداء التع    ل   د التعاث

 الأسباب ومعط ب القرار المذك ر وهذا ما  عرضه من ال  هة هذه إلم العق .

د را مـن  د ـ ين  تعين التصدلا للم ض   ن را لل ضعية السائدة ات القضية والاصث اـ  -

ضــاء ثاـت الطلبـا  المقدمــة مـن المحــامين لار ـق عبــد المـؤمن أمــاا اليراـة الإدار ــة لميلـس 

 ثسعطيعة ات القضية كقضاء أول در ة.

 الطبـت ت ايـت الشـبه عـ ن منوبىة المىؤمن عبىد الآنسة أن الملف و ائق من  ستالص  ين -

 .القث لمد عة ايستشااء لمركـ تابع لمعـل ايستحماا غراة ات باختعاب

 138 دةللما تطبيقا الإدارة مسؤولية برب    تمس  ن عليهم المدعم أن  ين :المسؤولية   ل

 .العص هذا أ  اا من المستالصة المدنتذ القان ن من

 ثـدرة لـه وكانـت رـتء تـ لت  راسـة مـن علـم ال امـث الـعص هـذا  طبق الراهعة القضية وات

 سـببالم الشـتء ذلـ   حد ـه الـذلا الضـرر عـن مسـؤويايعتبر  والرثابةذ والتسيير ايستعمال

 د ها ألالــ ليســت أو معــه بظثســاا باينتاــا  الإدارة ا تا ــت التــت العبــارة القاتــث وهــت للحــاد 
 لها. الشاغث بها  عتاع التت الأثساا علم رثابة

العلـة  بـين االع ثـة الضـرر  ـدو  اـت السـبب هـت المحـروس كانـت مشـاركة إذا:  هة ومن

 تسـربل المعـدة غلق العااذة  ش ث واع  الهينذ بالشتء ليست والضرر الاطظ وبين والمعل ل
 . الضحية أر  من ا تياأ عدا اليا ذ وإبعاد

 واالقىان أحكىام وأن لهـا لق اعـد ذاتيـة تاضـع خاصـة مسؤولية هت الإدارة مسؤولية أن  ين

 .عليها مطبقة غير أجنبية هت

رار هـ   ين أن ما ت صث إليه ثضاة الميلس الأعلم ات اليراة الإدار ة من خ ل هذا القـ -

 .بلانكوثرار   يريةمع  تتشابهالتت  الحيريا لإ د   تطبيق

وعليه اإن هذا القرار أعاد الر    إلم العمث بمبدأ الاصث بين المسؤولية الإدار ة والمدنيـة  

واستبعاده لق اعد القان ن المـدنتذ علـم اعتبـار أن المـدعم علـيهم  تمسـ  ن بربـ   مسـؤولية 

 من القان ن المدنت. 138الإدارة تطبيقا لأ  اا المادة 
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   27/02/1998ع الصحي لميلة بتاريخ القطامدير قضية بوالترة أحمد ضد  -3

ــم أن الم  - ــة الأول ــين لل هل ــين م هــف والإدارةذ  يــن  تب ــق هــذا القــرار بعـــا  ب هــف  تعل

لإدار ـة  اضع لق اعد ثان ن ال هياة العامةذ غير أن ميلس الدولة أبق  ث اعـد المسـؤولية ا

 تن ن المـدناسـتبعاد ث اعـد القـاال  سي ية باستعمال الألااه التت ورد  ات ثرار ب ن  ذ ألا 

 .وايعتماد علم ثرار ب ن   ات تظسيس ثرار

 تالت:المشار إليها أع ه كال 137131 اء نص ثرار ميلس الدولة المتعلق بالقضية رثم  -

 تقد ر التع     ـائيا ات  الة إعادة إدراج الم هف ات معصب عمله السابق )نعم( -

 ثرار الإدماج )ي(.ومعحه رواتبه الشهر ة علم  -

 من القان ن المدنت: 182و 124  ل تطبيق المادتين 

 ببســب الأاــراد التــت تلحــق الأضــرار عــن الإدارة مســؤولية أن ثضــائيا الرابــت مــن أنــه  يــن

 التــت المبــادئ تح مهــا أن  م ــن ي الأرــااص الــذ ن تســتادمهم اــت المراــق العــاا تصــراا 

 بالمطلقـة يو بالعامـة ليسـت المسؤولية وهذه الأاراد بين للع ثا  ايما المدنت القان ن  قررها
  قــ ب الت ايــق بــين وضــرورة المراــق لحا يــا  واقــا تتعــ   التــت الااصــة لهــا ث اعــدها بــث

 .الااصة والحق ب الدولة

 موظىفوال الإدارة قائمىة بىين تىزال لا الوظيفيىة الرابطىة  يعـث الفصل قرار إلغاء أن و ين

 بعىىودة يىاتلقائ إليىىه يعىود لا الحــق هـذا أن إلا المرتـب اــت  قـه الآ ــار هـذه ومــن أ ارهـا ب ااـة

 وهى واجىب يقابلىه الحىق هـذا أن أهمهـا أخـر  يعتبـارا  يخضى  بث ذانفصالها بعد الرابطة

  ة الأولـمالدر ثضاة إليه ذهب ما اإن  م ومن ذبالاصث أدائه وبين بيعه وثد خير للعمل أداؤه

 .السليم للقان ن التطبيق ه  يفجزا بتعويض للمستظنف ثض ا ععدما

 
 


